[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 2406 و 2457 لسنة 2013
[bookmark: Anchor11]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يوسف العمران وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين مصطفي ثابت محمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وعطيه النادي
1 – ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه.
2 – ان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله او بعضه او ان تطرحه بكامله متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
3 – ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص مدى اخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض من عدمه دون معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
4 – ان الطاعنة ملزمة بمبلغ المال والفوائد عنه من تاريخ المطالبة في ظل عدم ثبوت ان ثمة ضرر او نفقات او خسائر قد تحملتها الطاعنة جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها عقد التوريد.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor87]المحكمة
[bookmark: Anchor88]بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة.
[bookmark: Anchor93][bookmark: TM2014_2406_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه
[bookmark: Anchor108][bookmark: TM2014_2406_2]ولها سلطة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب أو تطرحه كما لها أن تأخذ ببعضه وان تطرح البعض الآخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها
[bookmark: Anchor124][bookmark: TM2014_2406_3]كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض من عدمه باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،
[bookmark: Anchor147][bookmark: TM2014_2406_4]وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه أن ذمة الطاعنة في الطعن الثاني- الطعن رقم 2457 لسنة 2013 تجاري- مشغولة بمبلغ 15300 د.ك قيمة المياه التي تم توريدها للمطعون ضدها في ذات الطعن سالف الذكر وذلك بموجب عقد التوريد المؤرخ 2004/6/26 وأضاف الحكم أنه يرفض طلب الطاعنة في الطعن الأول- الطعن رقم 5406 لسنة 2013 تجاري- التعويض عن فقد السيارة محل النزاع في الأراضي العراقية ذلك استناداً إلى أن هذه السيارة لم تثبت أنها غادرت دولة الكويت أثناء سريان عقد التوريد سالف الذكر وكذلك لم ثبتت تلك السيارة في كشف السيارات المنسوب للطاعنة المذكورة، وأنه يرفض طلب الأخيرة التعويض عن الإخلال في تنفيذ الالتزام الوارد بعقد التوريد المذكور وذلك أن الطاعنة المذكورة لم تثبت ثمة ضرر أو نفقات أو خسائر قد تحملتها جراء عدم التنفيذ ، وخلص الحكم من ذلك إلى تأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة في الطعن الأول بالمبلغ المذكور سالف الذكر والزمها بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة ذلك أن المحاسبة بين الطرفين قد استندت إلى عقد التوريد سالف الذكر. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في الطعن الأول أنه قد لحقها ضرر نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها وان الحكم لم يحسب قيمة السيارة المفقودة موضوع النزاع، وما تثيره الطاعنة في الطعن الثاني حول نعيها على تقرير الخبير المنتدب وان الفوائد يجب احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فإنها لا تعدو جميعها سوى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة، مما يكون معه الطعنين غير مقبولين عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات. 
[bookmark: Anchor287]لـذلـك
[bookmark: Anchor288]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والزمت الطاعنة في الطعن الأول عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة في كل طعن.
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الطعن رقم 


2406 


و 


2457 


لسنة 


2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يوسف العمران وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين مصطفي ثابت محمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وعطيه 


النادي


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما 


تطمئن اليه منها واطراح ما عداه


.


 


2 


–


 


ان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله او بعضه او ان تطرحه بكامله 


متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


3 


–


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص مدى اخلال المتعاقد بالتزامه الموجب 


لمسئوليته العقدية واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض من عدمه دون 


معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


4 


–


 


ان الطاعنة ملزمة بمبلغ المال والفوائد عنه من تاريخ المطالبة في ظل عدم 


ثبوت ان ثمة ضرر او نفقات او خسائر قد تحملتها الطاعنة جراء عدم تنفيذ 


المطعون ضدها عقد التوريد


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في 


الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها 


وإطراح ما عداه


 


ولها سلطة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب أو تطرحه كما لها أن تأخذ ببعضه وان 


تطرح البعض الآخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي 


إلى النتيجة التي خلصت إليها


 




الطعن رقم  2406  و  2457  لسنة  2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار يوسف العمران وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين مصطفي ثابت محمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع وعطيه  النادي   1  –   ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما  تطمئن اليه منها واطراح ما عداه .   2  –   ان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير كله او بعضه او ان تطرحه بكامله  متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .   3  –   ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص مدى اخلال المتعاقد بالتزامه الموجب  لمسئوليته العقدية واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض من عدمه دون  معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .   4  –   ان الطاعنة ملزمة بمبلغ المال والفوائد عنه من تاريخ المطالبة في ظل عدم  ثبوت ان ثمة ضرر او نفقات او خسائر قد تحملتها الطاعنة جراء عدم تنفيذ  المطعون ضدها عقد التوريد .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في  الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها  وإطراح ما عداه   ولها سلطة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب أو تطرحه كما لها أن تأخذ ببعضه وان  تطرح البعض الآخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي  إلى النتيجة التي خلصت إليها  

